











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء الخامس والعشرون
	كتاب الجنايات
	فائدة : الجنايات جمع جناية , والجناية لها معنيان
	مسالة : والقتل أربعة أضرب ؛ عمد , وشبه عمد , وخطأ , وما أجرى مجرى الخطأ
	مسألة : فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به , عالما بكونه آدميا معصوما , وهو تسعة أقسام , أحدها , أن يجرحه بما له مور في البدن
	تنبيه : ظاهر قوله : أحدها , أم يجرحه بما له مور - أي دخول وتردد - في البدن
	فائدة : وكذا الحكم لو طال به المرض , ولا علة به غيره
	مسألة : فإن بقى من ذلك ضمنا حتى مات , أو كان الغرز بها في مقتل , كالفؤاد والخصيتين , فهو عمد محض
	مسألة : وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه , فمات , فعليه القود
	الثاني , أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط , أو بما يغلب على الظن بموته به
	فائدتان ؛ إحداهما , قوله ك أو - يضربه به - في حال ضعف قوة
	الثانية , قوله : الثالث , ألقاه في زبية أسد . وكذا لو ألقاه في زبية نمر , فيكون عمدا
	النوع الثالث , ألقاه في زبية أسد , أو أنهشه كلبا أو سبعا أو حية , أو ألسعه عقربا من القواتل , ونحو ذلك , فقتله
	النوع الرابع , ألقاه في ماء يغرقه , أو نار لا يمكنه التخليص منها
	الخامس , حنقه بحبل أو غيره , أو سد فمه وأنفه , أو عصر خصيتيه حتى مات
	السادس , حبسه ومنعه الطعام أو الشراب حتى مات جوعا أو عطشا في مدة يموت في مثلها غالبا
	تنبيه : قوله : السادس , ... مراده , إذا تعذر على الجائع والعطشان الطلب لذلك
	السابع , سقاه سما لا يعلم به , أو خلطه بطعام , فأطعمه , أو خلطه بطعامه , فأكله وهو لا يعلم به , فمات
	مسألة : فإن خلط السم بطعام نفسه , فدخل إنسانا منزله فأكله , فلا ضمان عليه
	تنبيه : مفهوم قوله : فإن علم آكله به وهو بالغ عاقل , أو خلطه بطام نفسه , ... أن غير البالغ لو أكله , كان ضامنا له إذا مات به
	مسألة : فإذا ادعى القاتل بالسم : إنني لم أعلم أنه سم قاتل , لم يقبل قوله في أحد الوجهين
	فصل : فإذا سقى إنسانا سما , أو خلطه بطعامه , ... , وكان مما لا يقتل مثله غالبا , فهو شبه عمد
	الثامن , أن يقتله بسحر يقتل غالبا
	فائدتان ؛ إحداهما , إذا وجب قتله بالسحر وقتل , كان قتله به حدا , وتجب دية المقتول في تركته
	الثانية : قال ابن نصر الله ... : لم يذكر أصحابنا المعيان , القاتل بعينه
	التاسع , أن يشهدا على رجل بقتل عمد , أو زنى , أو ردة , فيقتل , بذلك , ثم يرجعا ويقولا : عمدنا قتله ... فهذا كله عمد محض موجب للقصاص إذا كملت شروطه
	فوائد ؛ الأولى , يقتل المزكى , كالشاهد
	الثانية , لا تقبل البينة مع مباشرة الولى القتل وإقراره أنه فعل ذلك عمدا عدوانا
	الثالثة , يختص المباشرة العالم بالقود , ثم الولى , ثم البينة والحاكم
	الرابعة , لو لزمت الدية البينة والحاكم , فقيل : تلزمهم ثلاثا
	الخامسة , لو قال بعضهم : عمدنا قتله . وقال بعضهم : أخطأنا . فلا قود على المتعمد
	السادسة , لو قال كل واحد منهما : تعمدت وأخطأ شريكى . فوجهان في القود
	السابعة , لو رجع الولى والبينة , ضمنه الولى وحده
	الثامنة , لو حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد , فوقع فمات , فإن كان دخل بإذنه , قتل به
	التاسعة : لو جعل في حلق زيد خراطة , وشدها في شيء عال , وترك تحته حجرا , فأزاله آخر عمدا , فمات , قتل مزيله دون رابطه
	فصل : قال رضي الله عنه : وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل
	تنبيه : مفهوم قوله : أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح , فيسقطا . أنه لو صاح برجل مكلف , ... , أنه لا شىء عليه
	فائدة : قوله : أو يغتفل عاقلا , فيصبح به فيسقط . وهذا بلا نزاع
	تنبيه : يلزم في شبه العمد الدية
	فصل : والخطأ على ضربين ؛ أحدهما , أن يرمى الصيد , أو يفعل ما له فعله فيئول إلى إتلاف إنسان معصوم فعليه الكفارة , والدية على العاقلة
	تنبيه : مفهوم قوله : أو يفعل ما له فعله . أنه إذا فعل ما ليس له فعله ... أن ذلك لا يكون خطأ , بل عمدا
	الضرب الثاني , أن يقتل في دار الحرب من يطنه حربيا , ويكون مسلما , أو يرمى إلى صف الكفار , فيصيب مسلما
	تنبيه : قال الشيخ تقى الدين , رحمه الله : محل هذا في مسلم الذي هو بين الكافر معذور ؛ كالأسير
	مسألة : والذي أجرى مجرى الخطأ , كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله
	تنبيه : قوله : وعمد الصبي والمجنون . يعني , أن عمدهما من الذي أجرى مجرى الخطأ
	فصل : قال , رحمه الله : وتقتل الجماعة بالواحد
	فائدة : مثل ذلك في الحكم , لو فعلوا ما يوجب القصاص فيما دون النفس , كالقطع ونحوه
	مسألة : وإن جرحه احدهما جرحا والآخر مائة , فهما سواء في القصاص والدية
	فصل : إذا اشترك ثلاثة في قتل رجل , ... , فللولى قتل جميعهم , والعفو عنهم إلى الدية
	مسألة : وإن قطع أحدهما يده من الكوع والآخر من المرفق , فهما قاتلان
	تنبيه : محل الخلاف , إذا كان قطع الثاني قبل برء القطع الأول
	فوائد ؛ إحداها , لو ادعى الأول أن جرحه اندمل , فصدقه الولى , سقط عنه القتل , ولزمه القصاص في اليد , أو نصف الدية
	الثانية , لو اندمل القطعان , أقيد الأول , بأن يقطع من الكوع
	الثالثة , لو قتلوه بأفعال لا يصح واحد منها لقتله , ... فلا قود
	مسألة : وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة , كقطع حشوته , أو مريئه , أو ودجيه , ثم ضرب عنقه آخر , فالقاتل هو الأول , ويعزر الثاني
	فائدة : قال المصنف في ( المغنى ) والشارح : إن فعل ما يموت به يقينا , وبقيت معه حياة مستقرة , ... , كان القاتل هو الثاني
	مسألة : فإن رماه من شاهق , فتلقاه آخر بسيف فقده فالقصاص على الثاني
	مسألة : وإن ألقاه في لجة , فالتقمه حوت , فالقود على الرامي في أحد الوجهين
	فائدة : لو ألقاه في ماء يسير , فإن على به الحوت والتقمه , فعليه القود وإن لم يعلم به , فعليه الدية
	مسألة : وإن اكره إنسانا على القتل فقتل , فالقصاص عليهما
	مسألة : وإن أمر من لا يميز , ... , بالقتل , فقتل فالقصاص على الآمر
	فائدة : قوله : وإن أمر من لا يميز , ... , فالقصاص على الآمر . وكذا الحكم لو أمر كبيرا يجهل تحريمه
	تنبيه : مفهوم قوله : وإن أمر من لا يمييز, ... أنه لو أمر من يميز بالقتل , فقتل , أن القصاص على القاتل
	مسألة : وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به , فقتل , فالقصاص على القاتل
	مسألة : وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك , فالقصاص على القاتل
	فصل : وإن أكرهه السلطان على قتل أحد , أو جلده بغير حق فمات , فالقصاص عليهما
	فوائد تتعلق بأنه قال لغيره : اقتلني , أو : اجرحني . ففعل , ولو قال : اقتلني , وإلا قتلتك . وإن قال له القادر عليه : اقتل نفسك , وإلا قتلتك . وإن قال : اقتل زيدا أو عمرا . وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر
	مسألة : وإن أمسك إنسان لآخر ليقتله , فقتله , قتل القاتل , وحبس الممسك حتى يموت , في إحدى الروايتين
	تنبيه : شرط في ( المغنى ) في الممسك , أن يعلم أنه يقتله
	فصل : فإن اتبع رجلا ليقتله , فهرب منه , فأدركه آخر , فقطع رجله , ثم أدركه الثاني فقتله , فإن كان الأول حبسه بالقطع ليقتله الثاني , فعليه القصاص في القطع
	فائدة : مثل هذه المسألة في الحكم , لو أمسكه ليقطع طرفه
	مسألة : وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة , أو ذات حيات فقتلته , فحكمه حكم الممسك
	فصل : وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما , كالأب والأجنبي في قتل الولد , ... , ففي وجوب القصاص على الشريك روايتان
	تنبيه : قوله : أظهرهما و وجوبه على شريك الأب والعبد . تقديره , أظهرهما وجوبه على شريك الأب , ووجوبه على العبد
	فصل : فإن اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ , فالصحيح في المذهب أنه لا قصاص على البالغ
	فصل : ولا يجب القصاص على شريك الخاطىء في قول أكثر أهل العلم
	فائدة : دية الشريك المخطىء في ماله دون عاقلته
	مسألة : وفي شريك السبع وشريك نفسه وجهان
	فائدة : حيث سقط القصاص عن الشريك , وجب نصف الدية
	مسألة : ولو جرحه إنسان عمدا , فداوى جرحه بسم , ... , فمات , ففي وجوب القصاص على الجارح وجهان
	باب شروط القصاص
	وهي أربعة ؛ أحدهما , أن يكون الجاني مكلفا , فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما
	فصل : فإن اختلف الجانى وولى الجناية , فقال الجانى : كنت صبيا حال الجناية . وقال ولى الجناية : كنت بالغا . فالقول قول الجانى مع يمينه
	مسألة : وفي السكران وشبهه روايتان ؛ أصحهما , وجوبه عليه
	فصل : الثاني , أن يكون المقتول معصوما , فلا يجب القصاص بقتل حربي
	مسألة : وكذلك المرتد لا يجب بقتله قصاص ولا دية ولا كفارة , وإن قتله ذمي
	فائدة : قال في ( الفروع ) :فكل من قتل مرتدا أو زانيا محصنا , ... , فهدر
	مسألة : وإن قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي , فأسلم , ثم مات فلا شيء عليه القاطع
	مسألة : وإن رمى حربيا , فأسلم قبل أن يقع به السهم , فلا شيء عليه
	مسألة : ولو قطع يد مسلم , فارتد , ثم مات , فلا شيء على القاطع , في أحد الوجهين
	مسألة : وإن عاد إلى الإسلام , ثم مات , وجب القصاص على قاتله
	فصل : وإن جرحه وهو مسلم فارتد , ثم جرحه جرحا آخر , ثم أسلم ومات منهما , فلا قصاص فيه
	فائدة : لو رمى ذمي سهما إلى صيد , فأصاب آدميا - وقد أسلم الرامى - فقال الآمدى : يجب ضمانه في ماله
	فصل : وإن قطع مسلم يد نصراني فتمجس , وقلنا : لا يقرأ . فهو كما لو جنى على مسلم فارتد
	فصل : الثالث , أن يكون المجنى عليه مكافئا للجانى , وهو أن يساويه في الدين , والحرية أو الرق , فيقتل
	مسألة : ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم , تساوت قيمتهما أو اختلفت
	فصل : ويجرى القصاص بينهم فيما دون النفس
	تنبيه : عموم كلامه يشمل لو كان العبد القاتل والمقتول لواحد
	فصل : وإذا وجب القصاص في طرف العبيد , فللعبد استيفاؤه والعفو عنه دون السيد
	فصل : ويقتل العبد القن بالمكاتب والمكاتب به
	فائدة : لا يقتل مكاتب بعبده
	تنبيه : ظاهر قوله : أن يساويه في الدين , والحرية أو الرق . أنه لو قتل من بعضه حر مثله أو أكثر منه حرية , فإنه يقتل به
	فصل : إذا قتل الكافر الحر عبدا مسلما لم يقتل
	فصل : وإن قتل عبد مسلم حرا كافرا , لم يقتل به
	مسألة : ويقتل الذكر بالأنثى , والأنثى بالذكر
	مسألة : وعن أحمد لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوى قيمتهما . ولا عمل عليه
	مسألة : ويقتل الكافر بالمسلم
	فصل : ويقتل المرتد بالذمي , ويقدم القصاص على القتل بالردة
	مسألة : ولا يقتل مسلم بكافر
	فصل : ويقتل الذمي بالذمي , سواء اتفقت أديانهم أو اختلفت
	مسألة : ولا يقتل حر بعبد
	مسألة : إلا أن يجرحه وهو مثله , أو يقتله ثم يسلم القاتل أو الجارح , أو يعتق فيموت المجروح , فإنه يقتل به
	فصل : ولو جرح ذمي حر عبدا ثم لحق بدار الحرب , فأسر واسترق , لم يقتل بالعبد
	فصل : ولا يقتل السيد بعبده , في قول أكثر أهل العلم
	فصل : ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد
	فائدة : لو قتل من هو مثله , ثم جن , وجب القود
	مسألة : وإن جرح مسلم كافرا , فأسلم المجروح , ثم مات مسلما بسراية الجرح , لم يقتل به قاتله
	فائدتان ؛ إحداهما , لو وجب بهذه الجناية قود , فطلب القود للورثة على هذه
	الثانية , لو جرح عبد نفسه , ثم أعتقه قبل موته , ثم مات , فلا قود عليه
	مسألة : وإن رمى مسلم ذميا عبدا , فلم يقع السهم به حتى عتق وأسلم , فلا قود , عليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية
	فصول تتعلق بهذه المسألة
	فصل : ولو قطع يد عبد , ثم عتق ومات , ... , ففيه وجهان
	فصل : وإن قطع أنف عبد قيمته ألف دينار , فاندمل , ثم أعتقه السيد , وجبت قيمته بكمالها للسيد
	فصل : فإن قطع يد عبد , فأعتق , ثم فقطع رجله , واندمل القطعان , فلا قصاص في اليد
	فصل : وإن قلع عين عبد , ثم أعتق , ثم قطع آخر يده , ثم قطع آخر رجله , فلا قود على الأول
	فصل : فإن كان الجانيان في حال الرق , والواحد في حال الحرية , فمات , فعليهم الدية
	فصل : وإن كان الجناة أربعة , واحد في الرق , وثلاث في الحرية , ومات , كان للسيد
	فصل : فإن قطع يده , ثم أعتق , فقطع آخر رجله , ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال , فعليه القصاص للورثة , ونصف القيمة للسيد
	فصل : وإذا قطع رجل يد عبده ثم أعتقه , ثم اندمل جرحه , فلا قصاص عليه ولا ضمان

	مسألة : ومن قتل من يعرفه ذميا عبدا , فبان أنه قد عقت وأسلم , فعليه القصاص
	فائدة : مثل ذلك في الحكم , لو قتل من يظنه قاتل أبيه , فلم يكن
	مسألة : وإن كان يعرفه مرتدا , فكذلك عند أبي بكر
	فصل : الرابع , أن لا يكون أبا للمقتول , فلا يقتل الوالد بولده وإن سفل , والأب والأم في ذلك سواء
	فصل : والجد وإن علا كالأب في هذا
	فصل : ويستوى في ذلك الأب والأم
	فصل : وسواء في ذلك اتفاقهما في الدين والحرية واختلافهما فيه
	تنبيهان ؛ أحدهما , عموم كلامه , أنه لا تأثير لا ختلاف الدين والحرية
	الثاني , مراده بقوله : فلا يقتل الوالد بولده . غير ولده من الزنى , فإنه يقتل به
	فصل : إذا تداعى نفسان نسب صغير مجهول النسب , ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما , فلا قصاص عليهام
	فائدة : يقتل الوالد بولده من الرضاع
	مسألة : ويقتل الولد بكل واحد منهما , في أظهر الروايتين
	مسألة : ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه , أو ورث القاتل شيئا من دمه , سقط القصاص
	مسألة : ولو قتل رجل أخا زوجته , فورثته , ثم ماتت , فورثها ولده , سقط عنه القصاص
	فصل: ولو قتل رجل أخاه , فورثه ابن القاتل , ... , لم يجب القصاص
	فصل : إذا قتل أحد أبوى المكاتب المكاتب , أو عبدا له , لم يجب القصاص
	مسألة : ولو قتل أباه أو أخاه , فورثه أخواه , ثم قتل أحدهما صاحبه , سقط القصاص عن الأول ؛ لأنه ورث بعض دم نفسه
	مسألة : وإن قتل أحد الابنين أباه , والآخر أمه , وهي زوجة الأب , سقط القصاص عن الأول لذلك , وله أن يقتص من أخيه ويرثه
	فصل : وإن لم تكن زوجة الأب , فعلى كل واحد منهما القصاص لأخيه
	تنبيه : مفهوم قوله : وهي زوجة الأب . أنها لو كانت بائنا , أن عليهما القتل
	فصل : أربعة إخوة , قتل الأول الثاني , والثالث الرابع , فالقصاص على الثالث
	مسألة : وإن قتل من لا يعرف , وادعى كفره لم يقبل
	مسألة : وإن قتل رجلا في داره , وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله , فقتله دفعا عن نفسه , وأنكر وليه فالقول قول الولى
	فائدة : لو ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن ... قتل
	مسألة : وإن تجارح اثنان , وادعى كل واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه وأنكر الآخر وجب القصاص , والقول قول المنكر
	فصل : أجمع أهل العلم على أن القود لا يجب إلا بالعمد
	فائدة : نقل جنبل في من أريد قتله قودا , فقال رجل آخر : أنا القاتل , لا هذا . أنه لا قود , والدية على المقر
	فصل : أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله
	فصل : ويجرى القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم
	فصل : ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام
	فصل : وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو

	باب استيفاء القصاص
	ويشترط له ثلاثة شروط ؛ أحدهما , أن يكون من يستحقه مكلفا
	فصل : وكل موضع يجب تأخير الاستيفاء , فإن القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون
	تنبيه : ظاهر كلامه , أن الوصى والحاكم ليس لواحد منهما استيفاؤه لهما
	مسألة : فإن كانا محتاجين إلى النفقة , فهل لوليهما إلى الدية ؟ يحتمل وجهين
	مسألة : فإن قتلا أبيهما , أو قطعا قاطعهما قهرا , احتمل أن يسقط حقهما
	مسألة : وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة كالعبد سقط حقهما , وجها واحد
	فصل : الثاني , اتفاق جميع الأولياء على استيفائه , وليس لبعضهم الاستيفاء دون بعض
	مسألة : فإن فعل , فلا قصاص عليه
	مسألة : وعليه لشركائه حقهم من الدية , وتسقط عن الجاني في أحد الوجهين
	مسألة : وإن عفا بعضهم , سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة
	فائدة : قوله : وإن عفا بعضهم , سقط القصاص , ... ويسقط القصاص أيضا بشهادة بعضهم ولو مع فسقه
	مسألة : وإن قتله عالمين بالعفو وسقوط القصاص به , فعليهم القود , وإلا فلا قود , وعليهم ديته
	مسألة : وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا
	فصل : فإن كان القاتل هو العافى , فعليه القصاص
	فصل : وإذا عفا عن القاتل مطلقا , صح ولم يلزمه عقوبة
	مسألة : وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا , فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين , في المشهور
	فائدة : لو مات والمجنون قبل البلوغ والعقل , قام وارثهما مقامهما في القصاص
	مسألة : وكل من ورث المال ورث  القصاص , على حسب ميراته من المال , حتى الزوجين , وذوى الأرحام
	مسألة : ومن لا وارث له وليه الإمام , إن شاء اقتص , وإن شاء عفا
	فائدة : هل يستحق الوارث القصاص ابتداء , أم ينتقل عن موروثه ؟ فيه روايتان
	فصل : وإذا اشترك جماعة في قتل واحد , فعفي عنهم إلى الدية , فعليه دية واحدة
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : الثالث , أن يؤمن في الاستيفاء التعدى إلى غير القاتل , فلو وجب القصاص على حامل , ... , لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ
	فائدة : مدة الرضاع حولان كاملان
	مسألة : وحكم الحد في ذلك حكم القصاص
	مسألة : وإن ادعت الحمل ففيه وجهان ؛ أحدهما تحبس حتى يتبين حملها
	مسألة : وإن اقتص من حامل , وجب ضمان جنينها على قاتلها
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : ولا يستوفي القصاص إلا بحضرة السلطان
	فائدتان ؛ إحداهما , لو خالف , واستوفى من غير حضوره , وقع موقعه , وللسلطان تعزيزه 
	الثانية , قال في ( النهاية ) : يستحب السلطان أن يحضر القصاص عدلين فطنين , حتى لا يقع حيف ولا جحود
	مسألة : وعليه تفقد الآلة , فإن كانت كالة منعه الاستيفاء بها
	مسألة : وينظر السلطان في الولى , فإن كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه
	مسألة : وإن كان الولى لا يحسن الاستيفاء أمره بالتوكيل
	مسألة : فإن احتاج الوكيل إلى أجرة , فمن مال الجاني
	مسألة : والولى مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن , وبين التوكيل
	مسألة : وإن تشارح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة
	فائدتان ؛ إحداهما , لو اقتص الجاني من نفسه , ففي جوازه برضا الولى وجهان
	الثانية : يجوز أن يختن نفسه إن قوى عليه وأحسنه
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : ولا يستوفى القصاص النفس إلا بالسيف , في إحدى الروايتين . والأخرى , ويفعل به كما فعل
	فصل : وإذا قلنا : إن للولى أن يستوفى مثل مافعل بوليه . فأحب أن يقتصر على ضرب عنقه , فله ذلك , وهو أفضل
	فصل : فإن قطع يديه أو رجليه , أو جرحه جرحا يوجب القصاص إذا انفرد , فسرى إلى النفس , فله القصاص في النفس
	فصل : فإن جرحه جرحا لا قصاص فيه , ولا يلزم فوات الحياة به , ... فمات منه , ... , فالصحيح في المذهب أنه ليس له فعل ما فعل
	فصل : فأما إن قطع اليمنى ولا يمنى للقاطع , ... , فمات المجنى عليه , فإنه يقتل بالسيف في العنق , ولا قصاص في طرفه
	فصل : وإن قتله بغير السيف , ... , فهل يستوفى القصاص بمثل فعله ؟ على روايتين
	مسألة : فإن قتله بمحرم في نفسه ؛ كتجريع الخمر , واللواط , ونحوه , قتل بالسيف , رواية واحدة
	مسألة : ولا تجوز الزيادة على ما أتى به , ... , ولا قطع شيء من أطرافه , فإن فعل , فلا قصاص فيه
	فصل : فإما إن كانت الزيادة في الاستيفاء من الطرف , ... , فحكمه حكم القاطع ابتداء
	فصل : فأما إن قطع بعض أعضائه , ثم قتله بعد أن برأت الجراح فقد استقر حكم القطع , ولولى القتيل الختار
	فصل : فإن اختلف الجاني والولى في اندمال الجرح قبل القتل , وكانت المدة بينهما يسيرة , لا يحتمل اندماله في مثلها , فالقول قول الجاني بغير يمين
	فائدة : لو قطع يده , فقطع المجنى عليه رجل الجانى , فقيل هو كقطع يده
	فصل : فإن قتل واحد جماعة , فرضوا بقتله , قتل لهم , ولا شيء لهم سواه
	مسألة : وإن تشاحوا في من يقتله منهم على الكمال , أقيد للأول
	مسألة : وإن قتل وقطع طرفا , قطع طرفه أولا ثم قتل لولى المقتول
	فوائد ؛ الأولى , لو قتلهم دفعة واحدة , وتشاحوا في المستوفى , أقرع بينهم
	الثانية : لو عفا الأول عن القود , فهل يقرع بين الباقين , أو يقدم ولى المقتول الأول , أو يقاد للكل
	الثالثة , قوله : وإن قتل وقطع طرفا , قطع طرفه , ثم قتل لولى المقتول . بلا نزاع
	فصل : فأما إن قطع يد رجل , ثم قتل آخر , ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات , فهو قاتل لهما
	فصل : وإن قطع إصبعا من يمين لرجل , ويمين لآخر , وكانت قطع الإصبع أسبق , قطعت إصبعه قصاصا
	مسألة : وإن قطع أيدي جماعة , فحكمه القتل
	فائدة : قوله : وإن قطع أيدي جماعة , فحكمه حكم القتل , فيما تقدم خلافا ومذهبا
	فائدة : لو بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس , أو في الطرف , فلمن بقى الدية على الجاني

	باب العفو عن القصاص
	مسألة : والواجب بقتل العمد أحد شيئين ؛ القصاص أو الدية
	فصل : إذا جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص , فاشتراه المجنى عليه بأرش الجناية , سقط القصاص
	فصل : إذا جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص , فاشتراه المجنى عليه بأرش الجناية , سقط القصاص
	فصل : ومتى كان القصاص لمجنون أو لصغير , لم يجز العفو إلى غير مال للولى
	فصل : ويصح عفو المفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص
	فائدة : لو عفا عن القود إلى غير مال مصرحا بذلك , فإن قلنا : الواجب القصاص عينا . فلا مال له في نفس الأمر , وقله هذا لغو
	مسألة : وإن مات القاتل , وجبت الدية في تركه
	مسألة : وإن قطع إصبعا عمدا , فعفا عنه , ثم سرت إلى الكف أو النفس , وكان العفو على مال , فه تمام الدية
	فصل : وإن قطع إصبعا , فعفا المجنى عليه عن القصاص , ثم سرت إلى الكف , ثم اندمل , لم يجب القصاص
	فصل : فإن قال : عفوت عن الجناية وما يحدث منها . صح , ولم يكن له في سرايتها قصاص ولا دية , في كلام أحمد
	مسألة ك وإن قال الجاني : عفوت مطلقا . أو : عفوت عنها وعن سرايتها . فقال : بل عفوت إلى مال . أو : عفوت عنها دون سرايتها . فالقول قول المجنى عليه
	مسألة : وإن قتل الجانى العافى عمدا فلوليه القصاص أو الدية كاملة
	فائدة : إذا قال لمن عليه قود : عفوت عنك , أو عن جنايتك . لرىء من الدية , كالقود
	مسألة : وإذا وكل رجلا في القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص , فلا شىء عليه
	مسألة : وإن عفا عن قاتله بعد الجرح , صح
	فائدة : لو قال : عفوت عن الجناية وما يحدث منها . صح , ولم يضمن السراية
	مسألة : وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها , فهى وصية لقاتل , هل تصح ؟ على روايتين ؛ إحداهما , تصح
	مسألة : ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال , ولا وصيته به لقاتل ولا غيره , إذا قلنا : إنه يحدث على ملك الورثة
	مسألة : وأبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته , أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته , لم يصح
	مسألة : وإن وجب لعبد ... أو تعزيز قذف , فله طلبه والعفو عنه

	باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
	كل من أقيد بغيره في النفس , أقيد به فيما دونها , ومن لا فلا
	مسألة : ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس , وهو العمد المخض
	فصل : فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا
	مسألة : وهو نوعان ؛ أحدهما , الأطراف , فتؤخذ العين بالعين
	مسألة : وتقلع العين بالعين
	فصل : فإن قلع عينه بإصبعه , لم يجز أن يقتص بإصبعه
	فصل : فإن لطم عينه فذهب بصرها , وابيضت , وشخصت , فإن أمكن معالجة عين الجاني حتى يذهب بصرها ... , فعل ذلك
	مسألة : و يؤخذ السن بالسن
	فصل : ولا يقتص إلا من سن من أثغر
	فصل : فإن قلع سنا , فاقتص منه , ثم عادت سن المجنى عليه , فقلعها الجاني ثانية , فلا شيء عليه
	مسألة : و يؤخذ الجفن بالجعن
	مسألة : و يوخذ الشفة بالشفة
	فصل : ويؤخذ اللسان باللسان
	مسألة : وتؤخذ اليد باليد
	فائدتان ؛ إحداهما , قوله : ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة . بلا نزاع
	الثانية , لو خالف واقتص مع خشية الحيف , ... , أجزأه
	مسألة : ويؤخذ كل واحد من الأصابع والكف والمرفق والذكر والأنثيين بمثله
	مسألة : ويجرى القصاص في الأنثيين
	مسألة : وهل يجرى القصاص في الألية والشفر ؟ على وجهين
	مسألة : وفي القصاص في شفرى المرأة وجهان ؛ أحدهما , لا قصاص فيهما
	فصل : فإن قطع ذكر خنثى مشكل , أو أنثييه , أو شفريه , فطلب القصاص , لم يجب إليه في الحال , ويقف الأمر حتى يتبين حاله
	مسألة : ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط ؛ أحدهما , أن يكون القطع من مفصل
	تنبيه : ظاهر قوله : ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط , ... أنه لا يجب القصاص في اللطمة ونحوها
	فصل : وتؤخذ العين بالعين
	تنبيهان ؛ أحدهما , تقدم في أثناء الغصب , قبيل قوله : فإن كان مصوغا أو تبرا . هل يقتص في المال
	الثاني , قوله : ويشترط للقصاص في الطرف الأمن من الحيف
	فصل : وتؤخذ الأذن بالأذن
	فصل : تؤخذ الأذن المستحشفة بالصحيحة
	فصل : وإن قطع أذنه فأبانها , فألصقها صاحبه فالتصقت وثبتت , فقال القاضي : يجب القصاص
	فصل : ومن ألصق أذنه بعد إبانتها , أو سنه , فهل تلزمه إبانتها
	تنبيه : الخلاف هنا يعود على كلا الوجهين , يعنى , سواء قلنا : يقتص , أو لا يقتص
	مسألة : وإذا أوضح إنسانا , فذهب ضوء عينه , أو سمعه , أو شمه , فإنه يوضحه
	فصل : وإن شجه دون الموضحة , فأذهب ضوء عينه , لم يقتص منه مثل شجته , بغير خلاف علمناه
	فائدة : وكذا الحكم فيما إذا لطمه , فأذهب ضوء عينه أو غيرها 
	تنبيهان ؛ أحدهما , قوله : وإن لم يكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء , سقط . يعنى القود , وأخذت الدية
	الثاني , مفهوم قوله : ولا تؤخذ أصلية بزائدة , ولا زائدة بأصلية . أن الزائدة تؤخذ بالزائدة
	فصل : الشرط الثاني , المماثلة في الموضع , فتؤخذ كل واحدة من اليمنى واليسرى , والعليا والسفلى , من الشفتين والأجفان بمثلها
	مسألة : و توخذ الإصبع والسن والأنملة بمثلها في الوضع والاسم
	مسألة : فلو قطع أنملة رجل العليا , وقطع الوسطى من آخر ليس له عليا , فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته , وبين أن يصبر حتى يقع العليا
	فصل : فإن قطع من ثالث السفلى , فللأول أن يقتص من العليا , ثم للثاني أن يقتص من الوسطى , ثم الثالث أن يقتص من السفلى
	فصل : فإن قطع أنملة رجل العليا , ثم قطع أنملتى آخر العليا والوسطى من تلك الإصبع , فللأول قطع العليا
	مسألة : ولا تؤخذ أصلية بزائدة , ولا زائدة بأصلية
	فائدة : تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا
	مسألة : فلو تراضيا على قطع إحدى اليدين بدلا عن الأخرى , فقطعها المقتص , سقط القود
	مسألة : وإن قال له : أخرج يمينك فأخرج يساره , فقطعها , إجزات
	مسألة : وإن أخرجها دهشة , أو ظنا منه أنها تجزىء , فعلى القاطع ديتها
	مسألة : وإن كان من عليه القصاص مجنونا ... , فعلى قاطعها القود إن كان عالما بها , وأنها لا تجزىء
	مسألة : وإن كان من له القصاص مجنونا , ومن عليه القصاص عاقلا , فأهرج إليه يساره أو يمينه فقطعها , ذهبت هدرا
	فصل : فإن وثب المجنون عليه , فقطع يده التي لا قصاص فيها , فعلى عاقلته ديتها
	فصل : الثالث , استواؤهما في الصحة والكمال
	فصل : ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصة الأصابع
	فصل : وإن قطع اليد الكاملة ذو يد فيها إصبع زائدة , وجب القصاص فيها
	فصل : وإن قطع ذو يد لها أظافر يد من لا أظفار له , لم يجز القصاص
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